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البند 54 (ب) من القائمة الأولية*
العولمة والاعتماد المتبادل: الهجرة الدولية والتنمية



رسالة مؤرخة 7 حزيران/يونيه 2006 موجهة إلى رئيس الجمعية العامة من الممثل الدائم لبيرو لدى الأمم المتحدة


يشرفني أن أحيل إليكم إعلان ليما الذي اعتمده المؤتمر الدولي الخاص، المعقود على المستوى الوزاري، للبلدان النامية ذات التدفقات الكبرى للمهاجرين، الذي عُقد في ليما يومي 15 و 16 أيار/مايو 2006 (انظر المرفق).


وأكون ممتنا لو جرى تعميم هذه الرسالة ومرفقها كوثيقة من وثائق الجمعية العامة بوصفه إسهاما في مداولات الحوار الرفيع المستوى عن الهجرة والتنمية، المقرر إجراؤه في نيويورك يومي 14 و15 أيلول/سبتمبر، في إطار البند 54 (ب) من القائمة الأولية.

(توقيع) أوسوالدو دي ريبيرو
السفير
الممثل الدائم لبيرو
لدى الأمم المتحدة


مرفق الرسالة المؤرخة 7 حزيران/يونيه 2006 الموجهة إلى رئيس الجمعية العامة من الممثل الدائم لبيرو لدى الأمم المتحدة
[الأصل: بالانكليزية والإسبانية]



إعلان ليما


إن الوزراء والممثلين الساميين للدول المشاركة في ”المؤتمر الدولي الخاص، المعقود على المستوى الوزاري، للبلدان النامية ذات التدفقات الكبرى للمهاجرين“، والذي عُقد في ليما يومي 15 و 16 أيار/مايو 2006، في أعقاب اقتراح الجمعية العامة للأمم المتحدة وضع مبادرات للإسهام في الحوار الرفيع المستوى عن الهجرة الدولية والتنمية،

إذ يشيرون،

إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،


وإلى الأحكام ذات الصلة بالهجرة الدولية الواردة في صكوك عدة منها إعلان ومنهاج عمل بيجين، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، 


وإلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم التي دخلت حيز النفاذ في تموز/يوليه 2003،


وإلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبروتوكوليها المكملين لها، أي بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال،


وإذ يدركون،

ضرورة النظر في قضايا الهجرة من منظور إنمائي، لأن المهاجرين هم قبل كل شيء بشر لهم حقوق وعناصر فاعلة في تحقيق التنمية. وعليه، فإن مواجهة التحديات التي تعترض التنمية والهجرة الدولية تستلزم إجراءَ حوار شامل داخل المجتمع الدولي،


وأن المصلحة المشتركة للمجتمع الدولي تقضي بكفالة حدوث الهجرة الدولية بطريقة منظمة وآمنة وغير تمييزية. وتحقيقا لهذه الغاية يحتاج المجتمع الدولي إلى إيجاد ردود منسقة وشاملة ومتسقة تحقق الحد الأقصى من الآثار الإيجابية للهجرة الدولية والحد الأدنى من آثارها السلبية. وكجزء من حل شامل يهدف إلى معالجة الآثار المتعددة الأبعاد المترتبة على الهجرة الدولية وإلى إدارة التدفقات المتزايدة للمهاجرين في جميع أنحاء العالم، تبرز ضرورة إجراء حوار وإقامة شراكات على الصعيد العالمي،


وضرورة معالجة قضية الهجرة الدولية والتنمية على نحو يراعي الجوانبَ والعوامل والآثار المتعددة الأبعاد المترتبة على ظاهرة الهجرة، والدراساتِ الشاملةَ والتحليلية لإسهامات الهجرة الدولية والمهاجرين في التنمية بالدول المرسِلة والمستقبلة على السواء،


وأن المهاجرين يسهمون من خلال عملهم الشاق، في التنمية ويعملون على إثراء المجتمعات من النواحي الاقتصادية والسياسية والثقافية سواء في بلدانهم الأصلية أو بلدان المقصد،


وأن تدفق التحويلات المالية يشكل أحد الجوانب الهامة للهجرة الدولية،


وأن حركة الأشخاص عبر الحدود لا تزال مقيدة مع أن العولمة يسَّرت التدفق الدولي لرؤوس الأموال والبضائع والمعلومات،


وأن جميع الدول مسؤولة عن حماية حقوق الإنسان للمهاجرين وأفراد أسرهم، بصرف النظر عن وضعهم المتعلق بالهجرة، وذلك وفقا للتشريعات الوطنية، وصكوك القانون الدولي وحقوق الإنسان،


وأنه ينبغي للسياسات والمبادرات المتعلقة بالهجرة أن تعزز اتّباع نُهج شاملة وطويلة الأجل تراعي أسباب ونتائج هذه الظاهرة فضلا عن الاحترام الكامل لحقوق الإنسان للمهاجرين،


وأنه من الضروري معاقبة ومكافحة مظاهر العنف والتمييز العنصري وكره الأجانب وغير ذلك من أشكال التعصب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة في حق المهاجرين وأفراد أسرهم، وتعزيز احترام التنوع الديني والثقافي،


وأن السياسات التي تجرِّم الأشخاص على أساس وضعهم المتعلق بالهجرة هي مسألة تدعو إلى القلق على الصعيد دولي، 


وأنه من المهم تعزيز الظروف المؤاتية لتحقيق اندماج اقتصادي واجتماعي ناجح ولإدماج المهاجرين ومجتمعاتهم في بلدان المقصد، على نحو يراعي التنوع الثقافي لمجتمعات المهاجرين،


وأن الهجرة تحمل معها منافع وكذلك تحديات للمجتمع الدولي،


وأنه ينبغي للدول أن تمنع وتكافح الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، انسجاما مع التشريعات الوطنية والصكوك الدولية ذات الصلة،


وأن ازدياد طغيان الطابع الانثوي على الهجرة الدولية يتطلب مراعاةً أكبر للفوارق بين الجنسين في جميع السياسات والجهود المتصلة بموضوع الهجرة الدولية،


وأن رؤســاء الــدول والحكومات التـزموا فــي مؤتمــر قمة الأمم المتحدة للألفية ومؤتمر القمة العالمي لعام 2005 باتخاذ التدابير الكفيلة باحترام وحماية حقوق الإنسان للمهاجريـن والعمال المهاجريــن وأفراد أسرهم، وبالقضاء على تزايد الأعمال العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب، والترويج لقدر أكبر من الانصهار والتسامح والاحترام في جميع السياسات،


وأن توافق آراء مونتيري يتضمن التزاما هاما وتوصيات ذات صلة بالهجرة الدولية والتنمية، لا سيما في مجال تيسير التحويلات المالية،


وأنه من المحتم مواصلة تعزيز التعاون الدولي على جميع الصُعد بغية تحقيق الحد الأقصى من منافع الهجرة والتخفيف من آثارها السلبية،


يعلنون،

1 -
أن الهجرة الدولية تشكل ظاهرة مركَّبة مرتبطة بقضايا أخرى متعلقة بالسياسات كالتجارة والتنمية الاقتصادية وحقوق الإنسان. لذا تنبغي معالجتها بطريقة شاملة ومتوازنة ومبدئية ومتعددة الأبعاد،


2 -
وأنه بغية بلوغ الهدف المتمثل في تحقيق هجرة منظمة وآمنة ونظامية في عالم يزداد عولمة، من الضروري إيلاء الحوار والتعاون وأوجه التآزر الأولوية على جميع الصعد مع الأخذ في الاعتبار مختلف المصالح والحقائق المتعلقة بالهجرة،


3 -
وأن قضية الهجرة الدولية تنطوي على مزايا وتحديات يجب فهمها وتحليلها ومعالجتها في شكل مسؤول ومتوازن من قبل جميع الأطراف المعنيين ومن بينهم الحكومات الوطنية بدعم من المنظمات الدولية والمهاجرين والمجتمع المدني،


4 -
وأنه في مواجهة التحديات والفرص المرتبطة بالهجرة الدولية، ينبغي مراعاة أفضل الممارسات، 


5 -
وأنه ينبغي للدول أن تقيِّم الآثار المترتبة على الهجرة الدولية من خلال الحوار والتعاطــي والتشــاور بشكل مستمـر، بغيــة تحقيــق الحــد الأقصى مــن منافعها والحد الأدنى مــن آثارهـــا السلبيــة بالنسبــة للــدول الأصليـــة، ودول المــرور العابــر ودول المقصد وبالنسبة للمهاجرين. وفي هذا الصدد، ينبغي لأعضاء المجتمع الدولي التعاون في بذل هذه الجهود،


6 -
وأنه، تحقيقا لهذه الغاية، من الضروري الاعتراف بإسهامات ظاهرة الهجرة والنظر في اتباع نهج شامل ومتوازن للهجرة الدولية يستند إلى الهواجس المتبادلة والمنافع المتبادلة والالتزام المتبادل. وينبغي لهذا الأمر أن يهدف إلى تحقيق توافق سياسي بغية وضع وتعزيز ترتيبات تعاونية لتحقيق هجرة منظمة، 


7 -
وأنه ينبغي للدول أن تعمل بشكل فعال على حماية وتعزيز حقوق الإنسان لجميع المهاجرين في جميع الحالات،


8 -
وأنه ينبغي للدول أن تشترك في المسؤولية عن مكافحة الاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال، وتهريب المهاجرين، في إطار الاحترام الصارم لحقوق الإنسان وكرامة الإنسان، وخصوصا بالنظر إلى ضعف الضحايا، مع إيلاء الاعتبار الواجب للصكوك الدولية ذات الصلة ولأطر التعاون الإقليمي. وينبغي لها أن تكفل إنفاذ مكافحة هذه الجرائم في تشريعاتها الوطنية،


9 -
وأنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يعزز الحوار والتعاون الهادفين إلى التخفيف من حدة الهجرة غير النظامية ومن الأخطار الملازمة لها،


10 -
وضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان للمهاجرين والعمال المهاجرين وأفراد أسرهم وإزالة الأعمال العنصرية والتمييز ضد المهاجرين وكره الأجانب، وللترويج لقدر أكبر من التضامن والانسجام والتسامح والاحترام للتنوع الديني والثقافي،


11 -
وضرورة تحقيق قدر أكبر من الاتساق والتنسيق بين المنظمات الدولية التي تعنى بقضايا الهجرة،


12 -
وعـن قلقهم إزاء المخاطــر التـي تتعرض لها المهاجرات من النساء والفتيات، بما فيهن المهاجرات العاملات، من قبيل التمييز على أساس نوع الجنس، والعنف، بما في ذلك العنف الجنسي، والتهريب والاتجار والاستغلال الجنسي التجاري والاستغلال الاقتصادي وغير ذلك من أشكال إساءة المعاملة، وعن ضرورة حمايتهن من هذه المخاطر،


يوافقون،

1 -
على التعاون في تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المهاجرين بصرف النظر عن وضعهم المتعلق بالهجرة، لا سيما النساء والأطفال منهم، بغية القيام بشكل خاص بمنع الأعمال غير المشروعة أو العنيفة، وأعمال التمييز العنصري، وتجريم وضع المهاجرين، والجرائم المرتكبة بدافع عنصري وجميع أشكال الاتجار بالأشخاص.

2 -
وعلى تعزيز السياسات بغية تحسين الإسهام الاقتصادي والثقافي والاجتماعي المقدم للمهاجرين والهجرة في التنمية ببلدانهم الأصلية وبلدان المقصد.

3 -
وعلى حث بلدان المقصد على وضع استراتيجيات لإدماج المهاجرين في المجتمع من خلال اتّباع نهج متعدد الثقافات.

4 -
وعلى إعادة تأكيد ضرورة قيام البلدان الأصلية وبلدان المقصد بتعزيز الشروط التي تسمح بإجراء تحويلات مالية أقل كلفة وأسرع ومأمونة أكثر.

5 -
وعلى تعزيز استراتيجيات التعاون المتعلقة بالهجرة الدولية بين الدول والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي بما يكفل إسهام الهجرة في تحقيق التنمية للبلدان الأصلية وبلدان المقصد.

6 -
وعلى دعوة جميع الدول المعنية إلى النظر في أن تصبح طرفا في جميع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والبروتوكولات المتصلة بالهجرة الدولية لاسيما الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

7 -
وعلى عقد المؤتمر الدولي الخاص الثاني، المعقود على مستوى الوزراء، للبلدان النامية ذات التدفقات الكبرى للمهاجرين، في المغرب، ويشعرون بالتقدير لعرض حكومة مملكة المغرب استضافة الاجتماع المقبل في عام 2007.

8 -
وعلى إحالة إعلان ليما إلى رئيس الجمعية العامة بغية النظر فيه خلال الحوار الرفيع المستوى عن الهجرة الدولية والتنمية المقرر عقده في نيويورك يومي 14 و 15 أيلول/سبتمبر 2006، في إطار الدورة الحادية والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بوصفه إسهاما في مداولاته.

9 -
وعلى أن يعتمد الحوارُ الرفيع المستوى عن الهجرة الدولية والتنمية نهجا عالميا ومبدئيا ومتوزانا وشاملا بوصفه عاملا رئيسيا في جميع السياسات المتعلقة بالهجرة، وأساسا رئيسيا للتعاون المتعدد الأطراف في هذا المجال.

10 -
وعلى أن يؤدي الحوار الرفيع المستوى عن الهجرة الدولية والتنمية المقرر إجراؤه في نيويورك في أيلول/سبتمبر 2006 إلى إجراء حوار مستمر واتخاذ تدابير متابعة بشأن الهجرة والتنمية بشكل شامل ومتوازن ومبدئي ومتعدد الأبعاد.

11 -
وعلى الإعراب عن التقدير لحكومة بيرو لاستضافتها المؤتمر الدولي الخاص الأول، المعقود على المستوى الوزاري، للبلدان النامية ذات التدفقات الكبرى للمهاجرين، وللتنظيم البارع ولكرم الضيافة الذي حظيت به الوفود المشاركة.



الدول التي حضرت المؤتمر الدولي الخاص الأول، المعقود على المستوى الوزاري، للبلدان النامية ذات التدفقات الكبرى للمهاجرين

1 -
إكوادور

2 -
إندونيسيا

3 -
باراغواي
4 -
باكستان

5 -
البرازيل

6 -
بوليفيا
7 -
بيرو

8 -
تايلند

9 -
جامايكا

10 -
الجزائر

11 -
الجمهورية الدومينيكية

12 -
جنوب أفريقيا

13 -
سري لانكا

14 -
السلفادور

15 -
الصين

16 -
غواتيمالا

17 -
الفلبين

18 -
فييت نام

19 -
كولومبيا

20 -
مصر

21 -
المغرب

22 -
المكسيك

23 -
نيجيريا

24 -
الهند
المنظمات الدولية

1 -
المنظمة الدولية للهجرة

2 -
صندوق الأمم المتحدة للسكان

3 -
منظمة العمل الدولية

4 -
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

5 -
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)

6 -
اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي

7 -
الأمانة الأيبيرية - الأمريكية
8 -
جماعة دول الأنديز
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